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المستخلص
ــد  ــه العدي ــدر قبال ــراد تص ــل الاف ــن قب ــزاول م ــاط ي ــكل نش ــاص ان ل ــل الاختص ــم اه يعل

مــن التشريعــات التــي تواكــب ذلــك النشــاط وتنظمــه, مــع تطــور فكــرة الدولــة ومهــام الادارة 

ــراد الى وجــود  ــاد حاجــة الاف ــه ازدي ــا ل ــك النشــاط مضاف ــم ذل ــا في تنظي ــزاول مهمته ــا ت عندم

ــك الأنشــطة  ــا لكــن تتحــد تنظيــات تل نظــام مكتمــل الاركان يســيطر عــى الانشــطة جميعه

ــق الأمــر بالســلة  ــة الفــرد خصوصــا عندمــا يتعل بهــدف واحــد ســامي وهــو مــا يحقــق رفاهي

الغذائيــة والامــن الغــذائي للمجتمــع, لتحقيــق ديمومــة العيــش والنظــام العــام هــذا مــا تصبــوا 

ــا  ــواني, فعندم ــاتي والحي ــقيه النب ــي بش ــأن الزراع ــا بالش ــة منه ــيا المعني ــه كل الادارات لاس الي

خولــت التشريعــات الادارة العامــة المختصــة بالشــأن الزراعــي اعطاهــا الاذن باتخــاذ كل الســبل 

لــي تكفــل الادارة ضــان خــوف الافــراد الذيــن يمتهنــون الزراعــة او تربيــة الحيوانــات للقوانــن 

النافــذة.

ــائل  ــا وس ــون لديه ــب أن تك ــاط، يج ــذا النش ــة له ــا الضبطي ــارس الإدارة وظيفته ــي تم ول

وقائيــة وأخــرى رادعــة، تكفــل توفــير الحايــة للمنتجــات الزراعيــة والــروة الحيوانيــة في العراق، 

ربمــا يحقــق الأمــن الغــذائي، والاكتفــاء الــذاتي للمنتــج الزراعــي والحيــواني وبمــا يصــب لصالــح 

رخــاء المجتمــع.

كلات مفتاحية: الضبط الاداري، حماية، منتجات زراعية، ثروة حيوانية، وسائل قانونية

Abstract
Specialists know that every activity carried out by individuals has many 

consequences Of the legislation that accompanies and organizes this activity, with 
the development of the idea of the state and the tasks of administration. 

When it carries out its mission in organizing that activity, in addition to the 
increased need for individuals to exist A fully-fledged system that controls all 
activities, but the organization of those activities is unified With one supreme goal, 
which is what protects the individual’s well-being, especially when it comes to 
the basket Food and food security for society, to achieve sustainable living and 
public order. This is what you aspire to It includes all departments, especially those 
concerned with agricultural affairs, both plant and animal, so when The legislation 
authorized the public administration responsible for agricultural affairs to take all 
necessary measures Ways for the administration to ensure that individuals who 
practice agriculture or husbandry are fearless pl Animals have laws in force and.

Keywords: Administrative control,protection, Agricultural products, 
Animal wealth,  Legal means
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الملف القانوني وسائل الضبط الاداري التي تمارسه الادارة في حماية المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية في العراق

المقدمة:
لــكل ادارة اختصــاص منــح لهــا القانــون لدورهــا في القيــام باعالهــا ومنحهــا امتيــازات مــن 

خــال الــدور الرقــابي والــدور التنظيمــي بواســطة اجهزتهــا ونحــن هنــا في هــذا البحــث بصــدد 

بيــان اســاليب الادارة في ادارة الشــأن الزراعــي وكيــف منحهــا التشريــع ادارة هــذا النشــاط مــن 

خــال انــواع القــرارات التنظيميــة التــي تصدرهــا في تنظيــم النشــاط الزراعــي.    

ــائل  ــا وس ــون لديه ــب أن تك ــاط، يج ــذا النش ــة له ــا الضبطي ــارس الإدارة وظيفته ــي تم ول

وقائيــة وأخــرى رادعــة، تكفــل توفــير الحايــة للمنتجــات الزراعيــة والــروة الحيوانيــة في العراق، 

ربمــا يحقــق الأمــن الغــذائي، والاكتفــاء الــذاتي للمنتــج الزراعــي والحيــواني وبمــا يصــب لصالــح 

رخــاء المجتمــع.

اولاً: موضوع البحث:
ــد  ــة العدي ــم الادارة الحديث ــت في عل ــددة واصبح ــيرة ومتع ــط الاداري كث ــائل الضب ان وس

مــن الطــرق المســتحدثة التــي تحــدد اليــة تنظيــم النشــاط فأصبــح لــأدارة افــق ومجــال واســع 

لتنظيــم النشــاط الزراعــي والــروة الحيوانيــة لاســيا وان التشريعــات بمختلــف تدرجاتهــا 

اصبحــت لهــا طــرق مختلفــة فتــارة اســتباقية وتــارة اخــرى لاحقــة وتــارة عاجيــة، وفي حقيقــة 

الامــر ان المســؤلية الملقــاة عــى عاتــق الادارة في حايــة المنتــج الزراعــي والروةالحيوانيــة كبــيرة 

جــدا، لــذا ســنتعرف في هــذا البحــث عــى الوســائل التــي منحهــا المــشرع لــإدارة لتنظيــم الانتاج 

الزراعــي والــروة الحيوانيــة في العــراق.  

ثانياً:اهمية البحث:
إن مــن أهــم وأخطــر الانشــطة التــي كلفــت بهــا الادارة العامــة في تنظيمهــا وادارتهــا, الا هــو 

النشــاط الزراعــي, وبموجــب الطــرق والأليــات التــي حُــددُت مــن قبــل المــشرع واولهــا واهمهــا 

ــشروع  ــد ال ــم عن ــد مارســتهم لحقوقه ــراد عن ــم نشــاط الاف ــة تنظي ــط الاداري, بغي هــو الضب

ــاً وواضحــاً وصريحــا اهــداف  ــرز جلي ــم ي ــد ادارة هــذا التنظي ــة في هــذا النشــاط ,وعن للمزاول

ــات مــن الواضــح ان الامــن الغــذائي  ــة العــام ,فب ــه وهــو الحفــاظ عــى نظــام الدول الادارة من

عصــب الحيــاة لأفــراد, وعندمــا تقــوم الادارة بتوفــيره وســهولة الحصــول عليــة مــن قبــل الافــراد 

ــدى  ــاس لم ــر المقي ــتقالها , ويعت ــظ اس ــت يحف ــس الوق ــتقرارها , وفي نف ــة  اس ــظ للدول يحف

ــى  ــا ع ــر هدفه ــي لايقت ــاط الزراع ــم النش ــا تنظ ــالإدارة عندم ــا, ف ــوة اقتصاده ــا وق رفاهيته

التنظيــم فقــط انمــا تحــاول ان تحقــق أعــى درجــات الانتــاج الزراعــي بشــقيه النبــاتي والحيــواني. 
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ثالثاً: منهجية البحث: 
اعتمدنــا في كتابــة هــذا البحــث عــى المنهــج التحليــي الــذي يســتند عــى تحليــل التشريعات 

القانونيــة ولبيــان ذلــك لإظهــار افضــل القوانــن والتشريعــات وبيــان الاختافــات بــن المراحــل مع 

ــان  ــون، وبي ــة الخــرق للقان ــا في معالجــة حال ــان اســباب ادغــام بعــض التشريعــات أو غيابه بي

الطــرق التــي تعتمدهــا الادارة في تنظيــم وحايــة المنتــج الزراعــي والــروة الحيوانيــة في العــراق.

رابعاً: اشكالية البحث:
ــا  ــا تعــددت التشريعــات تعــددت معه ــة، فكل ــروة الحيواني ــم الشــأن الزراعــي وال  تنظي

ــح  ــذا اصب ــه ل ــط هــذا النشــاط والمحافظــة علي ــإدارة في ضب ــا المــشرع ل ــي منح ــاليب الت الاس

لدينــا بالمقابــل اســاليب وطــرق وســبل لــإدارة لأداء دورهــا في حايــة المنتــج الزراعــي والــروة 

الحيوانيــة، وعنــد الخــوض بهــذا الموضــوع علينــا ان نتعــرف عــى المشــاكل الرئيســية والفرعيــة 

وايجــاد الحلــول لهــا في مــا يخــص الاســاليب التــي تنتهجهــا الادارة في تنظيــم الشــأن الزراعــي 

والســبل الكفيلــة بالمعالجــة لتلــك الاســاليب ومــن جملــة المشــاكل التــي ســيعالجها بحثنــا هــذا 

هــو:

هــل الاســاليب التــي منحــت لــإدارة كانــت كفيلــة بحايــة المنتــج الزراعــي والــروة . 	

ــة. الحيواني

هــل توفقــت الادارة والمــشرع بالخــروج بتشريعــات تحــد مــن المتجاوزيــن عــى الشــأن . 	

الزراعــي بشــقيه. 

خامساً: هيكلية البحث:
ــة  ــة المنتجــات الزراعي ســتتم دراســة وســائل الضبــط الاداري التــي تمارســه الادارة في حاي

والــروة الحيوانيــة في العــراق مــن خــال مبحثــن نتنــاول في المبحــث الاول الضانــات الوقائيــة 

لحايــة المنتجــات الزراعيــة والــروة الحيوانيــة، امــا المبحــث الثــاني فيتلخــص بالضانــات الرادعة 

التــي تســتخدمها الادارة في حايــة المنتجــات الزراعيــة والــروة الحيوانيــة.
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المبحث الاول
الضمانات الوقائية لحماية المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية

منــح القانــون لــكل إدارة متخصصــة بتنظيــم نشــاط معــن، وســائل ضبــط وضانــات، ومنهــا 

الضانــات الوقائيــة » والتــي عرفــت بأنهــا عبــارة عــن وســائل أو إجــراءات وقائيــة تتخــذ مــن 

قبــل الإدارة لمنــع الإخــال بالنظــام العــام قبــل أن يقــع »، وعرفــتْ كذلــك » هــي قــرارات إداريــة 

أو أوامــر فرديــة تطبــق عــى فــرد أو أفــراد معنيــن بذواتهــم وقــد تتضمــن هــذه القــرارات أوامــر 

بالقيــام بأفعــال معينــة أو نواحــي والامتنــاع عــن القيــام بأعــال أخــرى«	.

ــة  ــب الأول الوســائل الوقائي ــن، ســنبحث في المطل ــا هــذا عــى مطلب ــه سنقســم مبحثن علي

لحايــة المنتجــات الزراعيــة والــروة الحيوانيــة ونبحــث في المطلــب الثــاني: الإجــراءات الوقائيــة 

لحايــة المنتجــات الزراعيــة والــروة الحيوانيــة. 

المطلب الاول: الوسائل الوقائية لحماية المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية
ــام  ــى النظ ــاوز ع ــن الإخــال أو التج ــى م ــي تتوق ــة ل ــائل مهم ــة وس ــك الإدارة العام تمتل

العــام، وبالتــالي تكفــل تلــك الوســائل آليــة ضبــط مارســة النشــاط الفــردي، وأول هذه الوســائل 

ــة	،  ــة فردي ــرارات إداري ــة، أو ق ــة تنظيمي ــرارات إداري ــت ق ــة، ســواء كان هــي القــرارات الإداري

وســنبحث في كاهــا وكالآتي:

الفرع الاول: القرارات الإدارية التنظيمية:

ــرارات  ــدار الق ــق إص ــع ح ــا التشري ــا. منحه ــق أهدافه ــا وتحق ــارس الإدارة أعاله ــي تم ل

التنظيميــة لمبــاشرة أعالهــا، وتعــد هــذه الصفــة مــن أهــم الامتيــازات الممنوحــة لســلطة الإدارة 

ــلطة  ــا الس ــي تصدره ــرارات الت ــي الق ــا » ه ــة أنه ــط التنظيمي ــرارات الضب ــرف ق ــة، وتع العام

التنفيذيــة بقصــد المحافظــة عــى النظــام العــام بعنــاصره المختلفــة، وهــي قواعــد عامــة مجــردة، 

تقيــد بموجبهــا أوجــه النشــاط الفــردي في ســبيل حايــة النظــام العــام«3.

ــن  ــة وتتضم ــة المختلف ــات الإداري ــا الهيئ ــي تصدره ــرارات الت ــا » الق ــك بأنه ــت كذل وعرف

قواعــد عامــة موضوعيــة مــن شــأنها أن تطبــق عــى عــدد غــير محــدود مــن الأفــراد أو الحــالات 

كلــا توفــرت فيهــم شروط معينــة » 4، الأصــل أن التشريــع هــو مــن ينظــم مارســة النشــاط 

١. علا الدين عشي، مدخل القانون الإداري، دار الهدى، الجزائر، ٢٠١٢، ص١96. 
٢. وعرف القرار الإداري » هي وسيلة تتخذها الإدارة لتمكينها من القيام بوظائفها ومباشرة النشاطات الموكلة إليها عن« د. نواف 

كنعان، اتخاذ القرار الإداري، المصدر السابق نفسه، ص٧٥. 
وعرفه مجلس الدولة المصري بأنه » أفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بها لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح، ذلك بقصد 

أحداث مركز قانوني معين متى ما كان ممكناً وجائزاً قانوناً، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة ». 
ينظر: د. نواف كنعان، اتخاذ القرار الإداري، مصدر سابق، ص٢٧6. راجع مقال : د. محمد إسماعيل علم الدين، » تطور فكرة 

القرار الإداري، مجلة العلوم الإدارية، العدد الثاني، السنة العاشرة، عام ١968. 
٣. نواف كنعان, القانون الاداري, الكتاب الاول, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, ٢٠١٠ ص٢9١. 

4. علي بدير, عصام البرزنجي، مهدي السلامي، مبادى واحكام القانون الاداري، مكتبة السنهوري، بغداد، ٢٠١٥. ص4٥٣. 
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الفــردي لكــن الواقــع العمــي، أثبــت بــأن هنالــك بعــض القصــور في التشريــع أن وجــد وحــده 

عنــد مارســته لتنظيــم النشــاط، ويوعــز ذلــك لصعوبــة إحاطتــه بــكل التفصيــات للنشــاط، لــذا 

بــدأت الحاجــة الى إكــال النقــص الحاصــل في التشريــع، ومنهــا ظهــرت فكــرة الضبــط، والتــي 

ــي  ــات(، والت ــراق )الأنظمــة( أو )التعلي ــح( 	، وفي الع ــا في مــر وفرنســا بـ)اللوائ ــق عليه يطل

تتــولى إصدارهــا الســلطة التنفيذيــة اســتناداً للدســتور	، وقــد اســتقر الفقــه والقضــاء الإدارين إلى 

وجــوب توافــر شروط أساســية ثاثــة لاعــراف بقــرارات الضبــط التنظيميــة، وهــي عــدم مخالفة 

القــرارات الضبطيــة للقواعــد القانونيــة ســواء مــن حيــث اتفاقهــا مــع أحــكام القانــون، أو مــن 

ــا  ــوب صدوره ــك وج ــق، وكذل ــد التطبي ــا عن ــي تطلبه ــكلية الت ــراءات الش ــا لإج ــث اتباعه حي

في صــور قواعــد عامــة مجــردة لأنهــا تمــس الحريــات الفرديــة، ويجــب تطبيــق أحكامهــا عــى 

الأفــراد عــى قــدم المســاواة3.

ــة  ــة المنتجــات الزراعي ــي تصــدر لحاي ــط الإداري، الت ــة الضب ــن أن أنظم ــدم يتب ــا تق وم

والــروة الحيوانيــة هــي قواعــد عامــة مجــردة، تصدرهــا الإدارة المختصــة لحايــة المنتــج الزراعي 

والــروة الحيوانيــة للوصــول الى تحقيــق الأمــن الغــذائي والــذي هــو مــن أهــداف النظــام العــام، 

وبمــا لا يتعــارض مــع رأس الهــرم التشريعــي وهــو )الدســتور( و)القوانــن( و)الأنظمــة( و)اللوائــح 

والتعليــات( الصــادرة بشــأن الإنتــاج الزراعــي والــروة الحيوانيــة، ويعــد هــذا الأســلوب مــن 

ــة، فهــي  ــروة الحيواني ــة وال ــة المنتجــات الزراعي ــي تتخذهــا الإدارة لحاي أفضــل الأســاليب الت

ضرورة عندمــا يخــرق الأفــراد ســلفاً القيــود المفروضــة عــى مارســة الأفــراد النشــاط الزراعــي، 

لغــرض إيقافهــم وإرجاعهــم الى الحــدود التــي وقفــت عندهــا القيــود وفــرض أن يحرموهــا ولا 

يتجاوزوهــا، كــا أنهــا تعــد مــن الضانــات لاســتقرار الحقــوق والحيلولــة دون تعســف الإدارة 

ــدرت  ــه، ص ــل تنظيم ــراق ولأج ــي في الع ــاط الزراع ــراد4، أن النش ــاط الأف ــا في نش ــد تحكمه عن

عــدة تشريعــات والتعليــات في المجــال الزراعــي والــروة الحيوانيــة ومــن عــدة جهــات فمنهــا 

مــا صــدر عــن مجلــس الــوزراء، ومنهــا مــا صــدر عــن وزارة الزراعــة، وهنالــك هيئــات مــر ذكرهــا 

أوكلــت إليهــا هــذه المهمــة وكان الهــدف مــن تلــك التعليــات والقوانــن هــو لحايــة المنتــج 

الزراعــي والــروة الحيوانيــة5،

١. عرف اصطلاح الضبط الإداري في الحلقة الفرنسية : )La Police(، كما عُرف في اللغة القانونية الإنكليزية: )the Police(. أنظر 
: الدكتور محمود سعيد الدين الشريف لنظرية العامة للبوليس الإداري في مصر، مجلة مجلس الدولة، السنة الثانية، سنة ١9٧9، 

ص٢84. 
٢. تنظر: المادة )8٠/ثالثاً( من دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥. 

٣. ينظر الدكتور محمود عاطف البنا، حدود سلطة الضبط الإداري، مطبعة جامعة القاهرة، ١98٠، ص٢١. 
4. د. محمود سعد الدين الشريف، النظريات العامة الضبط الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، ١96٣، ص١٣٣. مقدود 
مسعودة، التوازن بين سلطات الضبط الإداري والحريات العامة في ظل الظروف الاستثنائية في الجزائر، رسالة دكتوراه، كلية 

الحقوق، جامعة بسكرة، الجزائر، ٢٠١6 – ٢٠١٧، ص٧8 وما بعدها. 
٥. ومنها على سبيل المثال تعليمات تنظيم إجراءات وشروط استيراد الحيوانات الحية رقم )١( لسنة ٢٠١٠ والتي تصدر عن وزارة 

الزراعة والشركة العامة للبيطرة والتي تضع فيها شروط الاستيراد الشركة العامة لخدمات الثروة الحيوانية )ينظر المادة ٣ من 
التعليمات (: وتنظر التعليمات رقم )٢( لسنة ٢٠١٢ والخاصة بمنع دخول شتلات وأي جزء من أشجار وغصون الزيتون.
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ــة،  ــروة الحيواني ــة وال ــات الزراعي ــة للمنتج ــة الإداري ــق بالحاي ــا يتعل ــك في ــال ذل ومث

والصاحيــات الممنوحــة للمحافظــن في إصــدار نظــم أو تعليــات	 هــذا مــن حيــث الاختصــاص 

الوظيفــي، ومــن حيــث الاختصــاص المــكاني	 ناحــظ أحيانــاً فســح القانــون مجــال لإقليــم بهــذا 

الاختصــاص.

الفرع الثاني: أوامر الضبط الفردية :

هــي وســيلة مــن وســائل الضبــط الإداري، وتكــون الغايــة مــن هــذه الأوامــر المحافظــة عــى 

النظــام العــام، وتكــون قابلــة التطبيــق عــى فــرد معــن، ومجموعــة أفــراد معينــن، أو عــى حالــة 

معينــة، أو عــى وقائــع مســتجدة محــددة3.

وتشــمل الأوامــر الضبطيــة ) الأوامــر أو النواهــي (، فأمــا الأوامــر فيرونــه الفقهــاء هــو أمــر 

شــكي يعــادل الإنــذار أحيانــاً، أمــا النواهــي فهــو تكليــف أو التــزام بمــا صــدر عــن الإدارة4، لكــن 

هــي لا تنشــيئ مركــز قانــوني لأفــراد، ولا تعــدل فيــه أو تلغيــه5.

وتعُــد أوامــر الضبــط الفرديــة الوســيلة الأكــر اســتخداماً مــن قبــل ســلطة الضبــط الإداري 

ــراد ولا  ــداً لأف ــاً جدي ــط الإداري الى أوامــر لا تتضمــن تكليف ــل نشــاط الضب فهــي تقــوم بتحوي

ــة فقــط وتســتهدف المحافظــة  ــا6ً، إنمــا هــي أوامــر تتضمــن التنمي إلزامــاً صــدر بمســتوى قانون

عــى النظــام العــام، ســواء صــدرت بحــق العامــة أو الى أفــراد معينــن7، ولكونهــا مــن القــرارات 

ــلطة  ــراف بالس ــدأ الانح ــابها مب ــداف أش ــك الأه ــن تل ــت م ــإن خرج ــا، ف ــة في أهدافه المخصص

الإدارية8.

وتختلــف قــرارات الضبــط الفرديــة في وقــت إصدارهــا، فقــد تكــون ســابقة للفعــل9، أوقــد 

تكــون لاحقــه للفعــل0	، وغالبــاً تصــدر هــذه القــرارات لغايــة تطبيــق وتنفيــذ نصــاً قانونيــاً تــم 
١. ينظر: محمد محمد مصطفى الوكيل، حالة الطواري وسلطات الضبط الإداري، دراسة مقارنة، إطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، 

جامعة عين شمس، مصر، ٢٠٠٣، ص١٠9. 
٢. تنظر المادة )٢( من قانون حماية وتنمية الإنتاج الزراعي رقم )٧١( لسنة ١9٧8. 

٣. ينظر: الدكتور حلمي الدقدوقي، رقابة القضاء على المشروطية الداخلية لأعمال الضبط الإداري، دار المطبوعات الجامعية، 
الإسكندرية، ١989، ص١4٢ وما بعدها. 

4. ينظر: طعيمة الجرف، القانون الاداري، دراسة مقارنة، ط١، دار النهضة العربية، القاهرة، ١99١. ص٢4٢. ١٠٣-محمد رفعت 
عبدالوهاب, النظرية العامة للقانون الاداري، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، ٢٠١٢. ص٢١8. د. محمد عبد الحساوي 

القحطاني، الضبط الإداري سلطاته وحدوده، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠٣، ص٢٥٠. 
٥. ينظر: حلمي الدقدوقي، رقابة القضاء على المشروعية الداخلية لأعمال الضبط الاداري، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 

١989 ص١4٧. 
6. ينظر: عادل ابو الخير، الضبط الاداري وحدوده، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١99٥، ص٢٣9-٢4٠. 

٧. ينظر: هاني علي الطهراوي, القانون الاداري)ماهية القانون، التنظيم الاداري، النشاط الاداري(، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 
عمان، الاردن، ٢٠١4. ص٢4٥. 

8. ينظر: سليمان الطماوي، مبادئ القانون الاداري)دراسة مقارنة(، دار الفكر العربي، القاهرة، ٢٠٠٧، ص٧99. 
9. نظام زراعة الرز رقم )٢٣( لسنة ١9٧١، وقد حدد المادة )٢( و)٣( منه المساحة في زراعة الرز. 

١٠. تعليمات رقم )9( لسنة ١988، الصادرة من وزير الزراعة والري بشأن حل الأراضي الزراعية المتروكة وبينت ) المادة الأولى (= 
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تشريعــه أم تــم إلغــاءه وأحيانــاً تنظيمــي	، ويمكــن أن تصــدر القــرارات مســتقلة عــن التشريــع، 

ــه  ــن الفق ــام	. لك ــام الع ــن النظ ــة ع ــا المحافظ ــع، وغايته ــك التشري ــة لذل ــير مخالف ــن غ ولك

الفرنــي لــه رأي حــول القــرارات الفرديــة المســتقلة فهــو يــرى أن الإدارة عنــد إصدارهــا قــرارات 

ضبــط فرديــة عليهــا أن تســتند دائمــاً الى قانــون وإلا عــدُت بأنهــا غــير مشروعــة3.

المطلــب الثانــي: الإجــراءات الوقائيــة لحمايــة المنتجــات الزراعيــة والثــروة 
الحيوانيــة

عندمــا تنُظــم قــرارات الضبــط الفرديــة نشــاط معــن مــن حيــث كيفيــة وحــدود مارســة 

لهــذا النشــاط الزراعــي4، وذلــك عــن طريــق مــا تقــوم بــه الإدارة بوضــع تعليــات وتوجيهــات 

عامــة، وبيــان كيفيــة مارســة ذلــك النشــاط ) الزراعــي ( وعندمــا ينطبــق عليــه القيــد المنصــوص 

في القانــون أو في التعليــات أو التوجيهــات لأجــل حايــة النظــام العــام5، شرط أن تكــون تلــك 

ــة  ــك النشــاط، بغي ــاً عــى ذل ــاً وعبئ ــا عائق ــح حينه ــود يســيرة، ولا تصــل الى الحظــر فتصب القي

ــاط  ــل بالنش ــا يتعق ــيرة في ــة كث ــام6. والأمثل ــام الع ــى النظ ــاظ ع ــدف الحف ــول الى ه الوص

الزراعــي والــروة الحيوانيــة، ومثالهــا القــرارات التــي تتعلــق بأســعار المنتــج الزراعــي والحيــواني، 

ومضاربــات الأســعار7، أن الإجــراءات الوقائيــة هــي أكــر الطــرق التــي تتخذهــا الإدارة في وضــع 

القيــود والضوابــط عــى الأفــراد الذيــن يمارســون النشــاط ) الزراعــي ( بحريــة، لكــن في نفــس 

الوقــت فالإجــراءات الوقائيــة تمنــح الإدارة فرصــة للتحكــم المبالــغ فيــه في آليــة مارســة النشــاط 

ــي يجــب  ــات الت ــان الالتزام ــات لبي ــه يوضــع ســلفا8ً، وتضــع هــذه الإدارة هــذه التوجيه لكون

ــواع الإجــراءات  ــتنا أن ــه ســنبن بدراس ــد مارســتهم للنشــاط9. وعلي ــراد عن ــا الأف ــد به أن يتقي
=بشأن تلك الأراضي بالآتي » كل أرض مملوكة ملكاً صرفاً للأشخاص الطبيعية أو المعنوية أو موقوفة وقفاً صحيحاً أو غير صحيح 
أو مملوكة للدولة ومثقلة بحق التصرف للأشخاص تترك زراعتها بدون عذر مشروع لمدة سنتين متتاليتين أو ثلاث سنوات متتالية 

بالنسبة للأراضي الزراعية التي تزرع بطريقة المناوبة تعتبر ملكاً للدولة دون تعويض وتناط إدارتها بدوائر الزراعة والري وفقاً 
لأحكام القانون. 

١. كما هو معروف لدى أهل الاختصاص القانوني أن القوانين بعد تشريعها عندما تصدر في الجريدة الرسمية يوضع نص في أصل 
التشريع يفسح المجال أمام الوزارة المختصة أن لها الحق بإصدار التعليمات اللازمة لتطبيق ذلك القانون وعلى سبيل المثال إذا 

أخذنا قانون حماية الحيوانات البرية رقم )١٧( لسنة ٢٠١٠ جاء في المادة )١١( منه الآتي » لوزير الزراعة إصدار تعليمات لتسهيل 
تنفيذ أحكام هذا القانون ».  

٢. ينظر الدكتور ماجد راين الحلو، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة دار الجامعة الجديد، الإسكندرية، ٢٠٠9، ص١٢4-١٢٥. 
3. Maurica Hauriou: Precis de drost administrative, Op. Cit, P.578-577.

4. ينظر: الدكتور نواف كنعان، القانون الإداري الكتاب الأول، المصدر السابق نفسه، ص٢94. 
٥. ينظر: الدكتور أحمد حافظ نجم، القانون الإداري دراسة قانونية لتعظيم ونشاط الإدارة العامة، دار الفكر العربي، القاهرة، 

١98١، ص٣6٢. 
6. د. عاشور سليمان صالح شوابل، مسؤولية الإدارة عن أعمال وقرارات الضبط الإداري دراسة مقارنة، ط١، منشورات جامعة قار 

يونس، بنغازي، ليبيا، ١99٧، ص١٧4. 
٧. منيب محمد ربيع، ضمانات الحرية في مواجهة سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية - دراسة مقارنة، أطروحة 

دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، مصر، ١98١،  ص٢٢٢. 
8. ينظر: د. محمود سعيد الشريف، أساليب الضبط الإداري والقيود الواردة عليه، ص٣١-9٢. 

9. ومثال ذلك التعليمات الخاصة بتنظيم إجراءات وشروط استيراد الحيوانات الحية رقم)١( لسنة٢٠١٠ حيث نصت المادة )١(=  
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الملف القانوني وسائل الضبط الاداري التي تمارسه الادارة في حماية المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية في العراق

الوقائيــة التــي تمارســها الإدارة لحايــة المنتــج.

الفرع الاول: الأخطار السابق عن النشاط :

الأخطــار هــو أن يقــوم الأفــراد الذيــن ينــوون مارســة النشــاط، بأخطــار ســلطات الضبــط 

ــراءات  ــن إج ــزم م ــا يل ــاذ م ــتطيع الإدارة اتخ ــي تس ــن، ل ــردي مع ــاط ف ــة نش الإداري، بمارس

لتطويــق النظــام العــام مــن الاعتــداء عليــه	، إذ اشــرطت الإدارة هنــا إعامهــا مســبقاً، بالنيــة 

في الــشروع لمارســة النشــاط، ولم تشــرط الإدارة إبــداء موافقتهــا وتكتفــي بإخبارهــا وتكتفــي 

الأخــيرة بالإجــراءات الازمــة التــي تحفــظ فيهــا النظــام العــام ووقايتــه مــن الخطــر عنــد مزاولــة 

النشــاط	، ومــن مميــزات الأخطــار أنــه مــن الإجــراءات الوقائيــة الســهلة إذا مــا قورنــت بباقــي 

أنــواع الإجــراءات الضبطيــة الوقائيــة، عــى فــرض الإدارة وأن علمــت بالنشــاط لــن تنــزل العقــاب 

أو تتدخــل إلا بعــد الإخــال بالنظــام العــام، أو بالأحــرى الإخــال بنــص تشريعــي أو الإخــال 

بتعليــات صــادرة تنظــم هــذا النشــاط3. وعــرف الاخطــار كذلــك “ هــو مجموعــة مــن البيانــات 

يقدمهــا الشــخص لجهــة الإدارة المختصــة بالنشــاط لغــرض أنبائهــا عــن عزمــه عــن مزاولــة هــذا 

النشــاط المعــن4”، وبهــذا توصلنــا الى تعريــف ملــم بالأخطــار “ الاخطــار هــو مجموعــه بيانات او 

طلبــات تقــدم مــن قبــل الشــخص الــذي ينــوي مزاولــة نشــاط معــن الى الادارة المتخصصــة بنيــة 

الــشروع بهــذا النشــاط مــن دون ان ينتظــر الاجابــة بالإيــذان لــه بالمبــاشرة لــه مــن قبــل الادارة 

“ فهنالــك نوعــن مــن الأخطــار: الأول هــو الأخطــار غــير مرهــون بموافقــة الإدارة أو اعراضهــا، 

ــة  ــتطاعته المزاول ــأن اس ــاشر ب ــاط المب ــة النش ــروم مزاول ــذي ي ــرد ال ــق للف ــوع يح ــذا الن وفي ه

دون شرط موافقــة الإدارة5 وهنالــك أمثلــة كثــيرة عــى هــذا النــوع مــن الإجــراءات الوقائيــة في 

القطــاع الزراعــي6.

ــى  ــاط وع ــة النش ــول شرط لمزاول ــق الإدارة بالقب ــو ح ــار فه ــن الأخط ــاني م ــوع الث ــا الن أم

ــه وزارة الزراعــة مــن تنظيــم بعــض  ــال لهــذا النــوع مــن التنظيــم هــو مــا تقــوم ب ســبيل المث

ــا7. ــة إليه ــات المقدم الطلب

=منه على الآتي » أولاً- للراغب باستيراد الحية أن يقدم طلباً رسمياً الى وزارة الزراعة. وجاءت تعليمات رق )٢( لسنة ٢٠١٢ 
والخاص بآلية منع دخول شتلات وأي جزء من أشجار وغصن الزيتون حيث نصت المادة )4( منه » يقع دخول شتلات وأي جزء 

من أشجار وأغصان الزيتون أو عقل الزيتون ... ». 
١. د. نواف كنعان، القانون الإداري، الكتاب الأول، المصدر السابق نفسه، ص٢94. 

٢. ينظر: د. أحمد حافظ نجم، القانون الإداري، المصدر السابق نفسه، ص٢6٣. 
٣. ينظر: الدكتور محمد أحمد فتح الياس السيد، المصدر السابق نفسه، ص6٢. 

4. ينظر: عصمت عبد الله الشيخ، النظام القانوني لحرية إصدار الصحف، دار النهضة العربية، القاهرة، ١999، ص٧٢. 
٥. ينظر: الدكتور عيسى عبد الله الجبوري، أساليب الضبط الإداري وعلاقتها بالحريات العامة، إطروحة دكتوراه، معهد البحوث 

والدراسات العربية للتربية والثقافة والعلوم، جامعة الدول العربية، القاهرة، ٢٠١١، ص١86. 
6. سبق وإن نظم قانون وزارة الزراعة رقم )١٠( لسنة ٢٠١٣ الواجبات الملقاة على الوزارة وإلية تنفيذ تلك الواجبات فقد نصت 

المادة )٣( من القانون ذلك بالآتي » ثانياً – إعداد الخطة الزراعية المتكاملة ومتابعة تنفيذها وإقرارها وبذلك يحق للوزارة أن 
تخطر الفلاحين بالخطة الزراعية المتكاملة ومتابعة تنفيذها وإقرارها وبذلك يحق للوزارة أن تخطر الفلاحين. بالخطة الزراعية 

وزراعة المحصول الاستراتيجي الذي تربده الوزارة. 
٧. ومثال ذلك قانون تنظيم صيد واستغلال الإحياء ألمانية رقم )48( لسنة ١9٧6 الذي ينظم الصيد من خلال تقديم الطلبات= 
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الفرع الثاني: الرخيص 
هــو اشــراط القــرار الضبطــي بــأن مــن يبغــي مزاولــة النشــاط عليــه الحصــول عــى الأذن 

الســابق لمباشرتــه بمزاولــة النشــاط	، وقــد عــرف بعــض فقهــاء القانــون بــأن الرخيــص لــإدارة » 

هــو عمــاً أو ترفــاً قانونيــاً صــادر عــن الســلطة الإداريــة أو الشــبه الإداريــة في بعــض الأحيــان 

يعتــر كوســيلة قانونيــة تمــارس بهــا الإدارة رقابتهــا عــى الحريــات والنشــاطات الفرديــة	.

لــذا عُــد الرخيــص إجــراء وقــائي بوليــي ضبطــي ومصــدر لوقايــة الإدارة مــن جهــة الأفــراد 

مــن جهــة أخــرى عــدم تــرك النشــاط دون تنظيــم ولهــذا اعتــر ضروريــاً لمارســة النشــاط3، إذا 

فالرخيــص اتضــح أنــه وســيلة قانونيــة إداريــة، ينظــم بعــض الأنشــطة التــي تحتــاج مــن الإدارة 

المختصــة الإذن المســبق4. فعندمــا تمنــح الإدارة الرخيــص وضمــن الاختصــاص الــذي تمارســه، أو 

ضمــن الصاحيــات الممنوحــة لهــا مــن قبــل التشريــع، ويعــد ذلــك عمــل قانــوني فــردي يظُهــر 

فيــه الســلطة العامــة وامتيازاتهــا5، لــذا يجــب أن يبــن الرخيــص بقــرار إداري واضــح وصريــح، 

وهــذا القــرار بالإمــكان ســحبه حتــى وإن كان ســلياً كونــه صــدر بصفــة وقتيــة مــن قبــل الإدارة 

وهــذا المبــدأ تخضــع إليــه القــرارات الإداريــة6، مــن حيــث جــواز الســحب، لكــن عنــد صــدور 

هــذه الراخيــص ســليمة لا يجــوز ســحبها أو تعديلهــا إلا إذا اقتضــت المصلحــة العامــة، أو النظــام 

ــا  ــر8، وبم ــك الأم ــق ذل ــت أن تحق ــحب في أي وق ــز الس ــون جائ ــا أن يك ــن عنده ــام7، ويمك الع

أن ســحب الراخيــص تجعــل مــن الإدارة في مواجهــة مــع المســتفيد مــن الراخيــص والصــادرة 

لمصلحتــه كونــه مكتســب لاحــق، عليــه فــا يمكــن ســحب الراخيــص، إلا بتوافــر أســباب محــدد 

بذاتهــا، فــإن تحققــت تلــك الأســباب جــاز الســحب وهــي : 

عدم تنفيذ شروط الرخيص. . 	

عند اقتضاء المصلحة العامة أو النظام العام9.. 	

وهنالك عدة أمثلة لهذا الأمر في التشريعات الزراعية نصت عليه القوانن0	.

=الخاصة بصيد الأحياء المائية الى الشركة العامة للأسماك إحدى تشكيلات وزارة الزراعة كما جاء بالمادة )١٢( من القانون التي 
نصت الآتي » يخضع كل صياد محترف لإجازة صيد شخصية. ثانياً: للشركة تحديد عدد إجازات الصيد في أي منطقة من مناطق 

المياه العامة ». ومن الدوائر الساندة في تنظيم هذا المجال هي وزارة الداخلية عندما تضع ضوابط لاقتناء السلاح.
١. ينظر: د. نواف كنعان، القانون الإداري، الكتاب الأول، المصدر السابق نفسه،  ص٢9٣. 

٢. ينظر: عمار بعطيان، الوجيز في القانون الإداري، دار جسور النشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الثالثة، سنة ٢٠١٥، ص٢٥. 
٣. د. علاء الدين عشي، القانون الإداري، دار الهدى، الجزائر، الطبعة الأولى، ١996، ص١٢٢. 

4. عزاوي عبد الرحمن، الرخص الإداري في التشريع الجزائري، إطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، الجزائر، ٢٠٠٧، 
ص١٥4. عن زيدان شريفة، دور الترخيص الإداري في المحافظة على النظام العام، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

جامعة أحمد دراية، إدرراد، ٢٠١٧، ص
٥. محمد أنور حمادة، القرار الإداري ورقابة القضاء، دار الفكر الجامعي، مصر، ٢٠٠4، ص٣4. 

6. ينظر: الدكتور محمود عبد علي الزبيدي، مدى سلطة الإدارة في سحب قراراتها الإدارية المشروعة، المصدر السابق نفسه، ص١8. 
٧. د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، القرارات الإدارية، ضوابط العقوبات الإدارية العامة »تدرج العقوبة من الغرامة إلى الغلق 

الإداري، دار الكتاب الحديث، القاهرة،  ٢٠٠٧، ص٣٢٧. 
8. انتصار شلال مارد القريشي، حجية القرار الإداري، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة النهرين، ٢٠٠١، ص١٠٠. 

9. عدنان عمرو،مبادة القانون الاداري –نشاط الادارة ,منشاه المعارف ، ٢٠٠4، ص٢٣٧. 
١٠. ومن أمثلة الإدارة في منح التراخيص للنشاط ) الزراعي ( فقد نصت قانون حماية الحيوانات البرية رقم )١٧( لسنة ٢٠١٠ في= 
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الفرع الثالث: حظر أو منع النشاط 

ويتضمــن معنــاه النهــي عــن اتخــاذ لا أي إجــراء أو نشــاط حــددهُ المــشرع أو الإدارة وهــو 

مــن إجــراءات الإدارة الشــديدة، كــون فيــه تقييــد للحريــات، وياحــظ أن حظــر النشــاط الفــردي 

أو منعــهُ، هــو ليــس حظــراً كليــاً، أنمــا هــو حظــر جــزئي، لكــون الأول هــو مخالفــة دســتورية في 

الحقــوق لأفــراد أن تحققــت، أن كان أصــل النشــاط مباحــاً قانونيــاً، وهــذا يجــب أن لا تســلكه 

الإدارة	، وقــد اســتقر القضــاء الإداري، عــى عــدم الإقــرار بمشروعيــة الإجــراءات الإداريــة التــي 

تتخــذ مــن قبــل الســلطة التــي تمــارس الضبــط الإداري، والتــي تحظــر الأنشــطة الفرديــة عــى 

ســبيل الإطــاق	، وبرغــم ذلــك أجــاز القانــون لــإدارة حظــر لمارســة التــرف أو النشــاط ضمــن 

اختصاصهــا بصفــة دائمــة إذا مــا قيــس مقــدار ضرره عــى النظــام العــام، لــذا نجــد أن هنالــك 

نوعــن مــن الحظــر: الأول: الحظــر الــكي، والثــاني هــو الحظــر الجــزئي، وهنالــك أمثلــة كثــيرة 

ــع مارســة  ــو من ــا الحظــر الجــزئي فه ــكي3، أم ــة عــن الحظــر ال ــا التشريعــات الزراعي تضمنته

ــة  ــك أمثل ــي هنال ــال الزراع ــدد. وفي المج ــان مح ــدد أو زم ــكان مح ــا في م ــردي أم ــاط الف النش

للحظــر الجــزئي متعــددة4.

=المادة )٥( منه بالآتي » لوزير الزراعة منح إجازة للأفراد ومنظمات المجتمع المدني التي تقوم بتربية الحيوانات البرية وإكثارها 
للبيع أو للتصدير بالتنسيق مع الهيئة العامة للكمارك وبعد الوقوف على آراء المتحفظين في المحاجر الزراعية«. أما المادة )6( من 

نفس القانون فنصت على آلية منح الإجازة للصيد حيث نصت بالآتي : 
» ثانياً – يتم منح إجازة صيد الحيوانات البرية وفقاً لما يأتي : تقديم طلب الى الشركة العامة لخدمات الثروة الحيوانية بالوثائق 

المطلوبة. تقديم هوية انتساب الجمعية الصيادين. 
كما جاء قانون الصحة الحيواني رقم )٣٢( لسنة ٢٠١٣ على إليه منح التراخيص المسبقة حيث نصت المادة )٥( منه بالآتي » أولاً: 

تلتزم السلطة الصحية البيطرية بالتأكد من سلامة وخلو الحيوانات ومنتجاتها وأعلافها المستوردة من الأمراض الوبائية والمعدلات 
الوراثية وتوافقها مع القياسية العراقية المعمول بها قبل السماع بإدخالها من خلال ما يأتي : 

أولاً : الموافقة المسبقة على المنشأ الذي سيتم الاستيراد منه على أن يكون خالياً من الأمراض الوبائية استيفاء أجور الفحص والحجر 
الصحي التي تحدد بموجب تعليمات يصدرها الوزير ... ».

١. ينظر: د. رمضان محمد بطيخ، الوسيط في القانون الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ١99٧، ص69٥. 
٢. ينظر: إسماعيل صالح البديري وحوراء حيدر إبراهيم، الأساليب القانونية لحماية البيئة من التلوث دراسة مقارنة، بحث منشور 

في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، جامعة بابل، العدد الثاني، السنة السادسة، ٢٠١4، ص٧9. 
تنظر: الفقرة الأولى والثانية من قانون منع الضوضاء العراقي رقم )٢١( لسنة ١966. 

٣. نص قانون حماية الحيوانات البرية رقم )١٧( لسنة ٢٠١٠ في المادة )٧( منه بالآتي » لوزير الزراعة بالتنسيق مع وزير التعليم 
العالي والبحث العلمي ووزير البيئة إصدار تعليمات تتضمن ما يلي : » 

أولاً : أنواع الحيوانات والطيور البرية المحرم صيدها. 
ثانياً : أنواع الحيوانات والطيور المسموح صيدها. 

ثالثاً : المناطق المحرم » بها بصورة دائمة أو مؤقتة ... ». 
وكذلك التعليمات الصادرة بشأن منع دخول نباتات الخشخاش الى القطر حيث نصت المادة )١( منه » يمنع استيراد ودخول 

شتلات وبذور وبراعم وأوراق نبات الخشخاش وألقات والدانورة وعشب النيل الى القطر ». 
أو حظر استيراد المبيدات النهائي والتي تحظر استعمالها منظمة الأغذية العالمية الدولية )F.A.O( وبرنامج الأمم المتحدة.  

4.وهنالك أمثلة للحظر الجزئي الزماني في التشريعات الزراعية ومنها القرارات الصادرة من وزارة الزراعة باستيراد مادة غذائية من 
إقليم كوردستان يقض النظر عن الوثائق المثبتة فيها الكميات المنقولة والمنتجة في كوردستان. وهنالك حظر وقتي كما جاء به 
قانون تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها  المرقم)48( لسنه ١9٧6 عندما نصة علية في المادة )٢/اولا( بالاتي » تتولى 

الشركة العامة للاسماك ببيان ينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الاعلان المحلية مايلي ... أ – تعين مواسم المحرم بها الصيد« 
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الفرع الرابع: الإلزام 

يتلخــص معنــى الإلــزام بوجهــة نظــر الإدارة » هــو وجــوب إلــزام الأفــراد بعمــل، مــن دون 

حــق الاختيــار لهــم برفضــه عنــد أقدامهــم عــى مارســة النشــاط«	. ويتوجــب أن يكــون هــذا 

الإلــزام صــادر مــن ســلطة إداريــة مخولــة وذات اختصــاص والتــي يقــع عليهــا عــبء تشــخيص 

للمخالفــن ومحاســبتهم، فالإلــزام مــن الوســائل القانونيــة التــي تصيغهــا الإدارة، لإلزام الأشــخاص 

للقيــام بعمــل أو بالتــرف عنــد مارســتهم للنشــاط، فهــو إذا إجــراء أو ســلوك إيجــابي هدفــه 

المــي بالتــرف الــذي نــص عليــه القانــون، وبذلــك أصبــح مفهــوم الالــزام كإجــراء يقابــل إجــراء 

)الحظــر( والــذي فحــواه أن يقــوم القانــون بمنــع مجموعــة مــن الترفــات	، وفي الآونــة الأخــيرة 

أصبــح هــذا النــوع مــن الإجــراء فيــه مميــزات تميــزه عنــد اســتخدامه، كونــه لا يتوقــف عنــد 

مارســته عــى رخصــة، وكذلــك لا يحتــاج إلى أخطــار الإدارة مســبقا3ً، وكذلــك لا يحظــر النشــاط 

ــان  ــة وبي ــم صــادر مــن الإدارة الضبطي المعــن في نفــس الوقــت، فيتلخــص هــذا الإجــراء بتنظي

آليــة مارســته وعــى الأشــخاص الالتــزام بتلــك الإليــة، لكــن شرط في نفــس الوقــت عــى الإدارة 

عنــد وضعهــا للآليــة أن تتوخــى الحــذر لكــون هنالــك حاجــة ضروريــة، وأن تلــك حاجــة توجــب 

ــتند الى  ــب أن يس ــدر يج ــا يص ــزام عندم ــذا الإل ــك ه ــاً، وكذل ــاً وزمان ــة مكان ــون ضروري أن تك

قانــون مــشرع، فــإذا مــا خالفــت الإدارة أحــد تلــك الضوابــط أصبــح فعلهــا وجــوب البطــان4.

كــا أن تنظيــم الضبــط الإداري لأغــراض غــير أغراضــه يجعــل مــن ترفــات ســلطة الادارة 

الضبطيــة مشــوباً بعيــب الانحــراف بالســلطة، حتــى وأن كان هــدف الســلطة حينهــا هــو 

ــون5. ــذر في القان ــا الع ــذا لا يعطيه ــة فه ــة العام المصلح

ونجــد أن التشريعــات الزراعيــة زاخــرة، لهكــذا قواعــد إلزاميــة تفرضها الإدارة عى الأشــخاص 

ــر  ــام ع ــام الع ــظ النظ ــة وحف ــة العام ــق المصلح ــة تحقي ــوي. بغي ــخاص المعن ــن والأش الطبيعي

حفاظهــا عــى الأراضي الزراعيــة، والإنتــاج الزراعــي والحيــواني لتحقيــق عنــر الأمــن الغــذائي، 

ــة  ــات المصاب ــل الحيوان ــون الإدارة المختصــة بقت ــزم القان ــا فقــد أل ــيرة كــا قلن ــك كث ــة ذل وأمثل

بمــرض وبــائي خوفــاً مــن تفشــيه6. كــا ألــزم القانــون أصحــاب الأراضي الزراعيــة بعدم الاســتعال 
١. د. عمر الصغير بعلي، القانون الإداري، دار العلوم للنشر والتوزيع، عتابة، ٢٠٠4، ص٢8٠. د. عارف صالح مخلف، الإدارة البيئية، 
المصدر السابق نفسه، ص٢98. د. ماجد راغب الحلو، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، المصدر السابق نفسه، ص١٣6. د. عيد 

محمد مناهي، المنسوخ العازمي، الحماية الإدارية للبيئة، ص4٧٠.
٢. ينظر: جي، الضبط الإداري وحماية البيئة، مجلة العلوم القانونية، جامعة ورقلة، مقال منشور: 

https://revaes.univ_ouargla.dz/index.php.numero2009-02-defater.
.org_٢٠١_٠٥_٠٢_١١_٣٠9-٥49 :وبحث منشور على الانترنت

٣. ينظر: د. نواف كنعان، القانون الإداري، الكتاب الأول، المصدر السابق نفسه، ص٢٠٣. 
4. ينظر: د. محمود سعيد الدين شريف، أساليب الضبط الإداري والقيود الواردة عليه، المصدر السابق نفسه، ص١٣٧. ويراجع 
الدكتور محمد الشريف إسماعيل عبد الحميد، سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية، المصدر السابق نفسه، ص١٣٥. 

٥. ينظر: الدكتور نواف كنعان، القانون الإداري، الكتاب الأول، المصدر السابق نفسه، ص٣٠4 وما بعدها. 
6. نصت المادة )١9( من قانون الصحة الحيوانية رقم )٣٢( لسنة ٢٠١٣ بالآتي » للسلطة الصحية البيطرية قتل الحيوانات المصابة 

بالمرض أو مستعدة للإصابة به أو نقله خارج منطقة الحجر الصحي البيطري للحد من إنشاء المرض » وفي هذا النص فيه إلزام 
للأفراد والإدارة بقتل الحيوان حامل الوباء. 
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ــوح  ــك أصحــاب الاراضي الممن ــون كذل ــزم القان ــأرض	 وأل ــة ل الخاطــئ ولغــير الأغــراض الزراعي

ــب  ــأداء الواج ــوا ب ــأن يلتزم ــب الأرض ( ب ــوفي صاح ــة المت ــم ) ورث ــون وه ــب القان ــم بموج له

ــون  ــق القان ــت إليهــم بعــد تطبي ــي آل ــالأرض الت ــة ب ــاً وهــو العناي الملقــى عــى عاتقهــم قانون

بــأن تــؤول للورثــة واســتعال تلــك الأراضي بالشــأن الزراعــي  دون اشــغالها لأغــراض أخــرى	. أمــا 

قانــون رقــم )46( لســنة 		0	 وهــو قانــون تنظــم تــداول المــواد الزراعيــة والــذي بــن أن يتــم 

عــدم تــداول الأســمدة غــير المرخــص تداولهــا3. أمــا قانــون حايــة المنتــج الزراعــي بــن ألــزام 

الفــاح بالخطــة الزراعيــة المعتمــدة مــن الــوزارة4.

١. تنظر: المادة )١٣/ب( من قانون الإصلاح الزراعي رقم )١١٧( لسنة ١9٧٠ المعدل. والمادة )١( من قرار مجلس قيادة الثورة 
المنحل رقم )8٥4( لسنة ١9٧8. ووالذي سنتطرق له في الفصل الثاني من هذا البحث.
٢. تنظر: المادة )٢/٢6( من قانون الإصلاح الزراعي رقم )١١٧( لسنة ١9٧٠ المعدل. 
٣. تنظر: المادة )٢( من قانون تنظيم تداول المواد الزراعية رقم )46( لسنة ٢٠١٢. 

4. تنظر: المادة )4/أولًا( والمادة )٢/ثانياً/هـ( من قانون حماية وتنمية الإنتاج الزراعي رقم )٧١( لسنة ١9٧8 المعدل. 
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المبحث الثاني
الضمانات الرادعة التي تستخدما الإدارة

في حماية المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية
إن أي فــرد عندمــا يريــد أن يمــارس نشــاط معــن، يتوجــب عليــه أن يتقــدم بطلــب لــإدارة 

المختصــة، بأنــه يــروم أن يمــارس ذلــك النشــاط، وعــى الإدارة أن تضــع ضانــات وقائيــة تتمثــل 

ــا  ــاط م ــزاول النش ــم م ــاط، كي يعل ــك النش ــم ذل ــي تنظ ــح الت ــات، واللوائ ــة. والتعلي بالأنظم

لــه ومــا عليــه وفقــاً لقانــون مارســة ذلــك النشــاط، وســبق وأن تكلمنــا في الفــرع الأول مــن 

ــون  ــة النشــاط لك ــاً لمزاول ــا الإدارة مقدم ــي تضعه ــة الت ــات الوقائي ــن الضان ــب، ع هــذا المطل

ــة في العــراق،  ــروة الحيواني ــة وال ــة المنتجــات الزراعي ــا، وهــو دور الإدارة في حاي ــوان بحثن عن

ــزاولي النشــاط  ــل م ــن قب ــاف الخــرق م ــة بإيق ــد لا تكــون كافي ــة ق ــات الوقائي ولكــون الضان

ــدار  ــا في إص ــإدارة بحقه ــشرع ل ــمح الم ــذا س ــا ل ــاصره، أو في أحده ــل عن ــام، بكام ــام الع للنظ

ــام  ــون النظ ــن يخرق ــة في الذي ــدة وصرام ــداً وش ــر تقيي ــر أك ــي تعت ــة، والت ــات الرادع الضان

العــام، أو يتجــاوزون الخطــوط التــي حُــددت لهــم، ولــي تكفــل تلــك الضانــات تنفيــذ القوانــن 

ــك عــدة  ــأن هنال ــم ب ــك القواعــد، وكــا نعل ــزام احــرام تل والتعليــات والأنظمــة الصــادرة ول

ــذا ســنبحث في هــذا المبحــث  ــة النشــاط. ل ــم مزاول ــإدارة في تنظي ــة منحــت ل ــات رادع ضان

نوعــن مــن الضانــات الرادعــة وأهمهــا وهــي التنفيــذ الجــري، وبالثــاني الجــزاءات الإداريــة. 

المطلب الاول: التنفيذ الجبري
ــات  ــل الجه ــن قب ــاء م ــوء الى القض ــون اللج ــرق القان ــيم في خ ــال الجس ــد الأخ ــل عن الأص

الإداريــة عنــد تنفيــذ قراراتهــا، شــأنها شــأن الأفــراد، لكــن منــح المــشرع التنفيــذ الجــري لقــرارات 

الضبــط الإداري وفــق لصاحيــات الإدارة، واســتثناء مــن القاعــدة العامــة.

ــذا يعــد التنفيــذ الجــري المبــاشر مــن أهــم وأخطــر الضانــات الرادعــة، والتــي منحــت  ل

لــإدارة. لقــد عــرف التنفيــذ الجــري بعــدة تعاريــف أهمهــا » هــو وســائل القهــر الماديــة التــي 

تلجــأ لهــا الإدارة لتنفيــذ قــرارات الضبــط في حالــة رفــض تنفيذهــا مــن قبــل الأفــراد اختياريــاً 

مــن دون الالتجــاء مقدمــاً الى القضــاء للحيلولــة مــن دون الإخــال بالنظــام العــام ولــي يجُــر 

الأفــراد عــى احــرام القوانــن واللوائــح«	.

كــا ويعتــر التنفيــذ الجــري لقــرارات الإدارة في الضبــط هــو أحــد أهــم التطبيقــات المباشرة 

للقــرارات والأوامــر الإداريــة	، لكــن لا يمكــن للجهــات الإداريــة، اللجــوء الى التنفيــذ الجــري إلا 

١. ينظر: د. محمد فوزي نويجي، الجوانب النظرية والعملية للضبط الإداري، دراسة مقارنة، ط١، دار الفكر القانوني، المنصورة، 
مصر، ٢٠١6، ص١٢٧. 

٢. ينظر: الدكتور علي محمد بدير، د. عصام عبد الوهاب البرزنجي، د. مهدي ياسين السلامي، مبادئ وأحكام القانون الإداري، 
العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، طبعة ٢٠٠٧، ص٢٢٠. 

ينظر: محمد فؤاد عبد الباسط، القانون الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ٢٠٠6، ص١6٠. 
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بحــالات معينــة ذكــرت عــى ســبيل الحــر ويمكــن إجالهــا	.

الفــرع الاول : عنــد مخالفــة الأفــراد لنــص قانــوني في التشريــع أو مخالفــة الأنظمــة 
والتعليات

ــا ليــس عــى الإدارة إلا ســلوك الطريــق المبــاشر كــون لا يوجــد مــا يمنــع مــن التنفيــذ  فهن

ــراد،  ــن الأف ــم النشــاط م ــف تنظي ــن يخال ــة، جــراً عــى م ومارســة الإدارة لســلطاتها الضبطي

لكونهــم خرقــوا النظــام العــام	، لكــن الــشرط الــذي أوجبــه القانــون عنــد لجــوء الإدارة للتنفيــذ 

المبــاشر هــو ســكوت المــشرع عــن النــص عــى الجــزاء3، لكــن الجديــر بالذكــر أن أغلــب القوانــن 

ــورة  ــواء بص ــزاء س ــر الج ــا أوردت عن ــة أغلبه ــات الزراعي ــص التشريع ــا يخ ــات في والتعلي

ــن  ــأ الى القوان ــة فيلج ــن الخاص ــزاء في القوان ــر الج ــاب عن ــإن غ ــاشرة4. ف ــير مب ــاشرة أو غ مب

ــدم  ــد ع ــة ) عن ــدة الفقهي ــب القاع ــزاء وبحس ــر الج ــا عن ــر به ــة أن توف ــات العام والتشريع

وجــود نــص عقــابي في القانــون الخــاص فيلجــأ الى العــام ( لــذا فيلجــأ الى قانــون العقوبــات العــام 

رقــم )			( لســنة 9695	 النافــذ  وفي حــالات يلجــأ المــشرع عنــد وضعــه للقانــون ) ومــن بــاب 

التشــديد ( يــورد فقــرة في القانــون ضــد المخالــف )يلجــأ الى القانــون الأكــر تشــديداً في العقوبــة( 

ــك لا يوجــد  ــل( 6. وبذل ــس الفع ــام لنف ــون الخــاص والع ــن في القان ــد وجــود عقوبت ــك عن وذل

نشــاط لا يجرمــه القانــون العــام منــه أو الخــاص، وهنالــك أيضــاً قوانــن تمنــح  مرتكبهــا الــذي 

يقــوم بأخبــار الســلطات القضائيــة أو الإداريــة عــى حــد ســواء وبتوافــر حُســن النيــة، ويــرى 

الباحــث أن العقوبــات الإداريــة التــي تمتلكهــا الإدارة ومنهــا التنفيــذ الجريــة يجــب أن تكــون 

مــن العقوبــات المكملــة للعقوبــات الأصليــة المنصــوص عليهــا في القانــون العــام وبذلــك تكــون 

المخالفــة قــد حوكمــت لمرتــن جنائيــاً و إداريــاً. 

١. ينظر: مازن ليلو راضي، القانون الإداري، ط١، مطبعة جامعة دهوك، العراق، ٢٠٠٧، ص9٣. ينظر: د. حبيب إبراهيم حمادة 
الدليمي، سلطة الضبط الإداري في الظروف العادية، منشورات الحلبي الحقوقي، ٢٠١٥، ص٥٠-٥١. 

2. Deloubase’ve: Op. Cit., P.401.
٣. ينظر: عبد الرزاق هاشم محمد بسيوني، سلطات الضبط الإداري في النظم الوضعية المعاصرة وفي الشريعة الإسلامي، ط٢، دار 

النهشة العربية، القاهرة، ٢٠٠4، ص١48. 
4. تنظر: المادة )9/أولًا( من قانون حماية الحيوانات البرية رقم )١٧( لسنة ٢٠١٠. كذلك تنظر: المادة )١6/١٥/١4/١٣( من قانون 

الغابات والمشاجر رقم )٣9( لسنة ٢٠٠9. 
٥. تنظر: المادة )8/أولًا( من قانون تأجير الأراضي الزراعية المستصلحة رقم )٧9( لسنة ١99٥.

ينظر: د. سلميان محمد الحمادي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، دراسة مقارنة، ط٥، دار الفكر العربي، القاهرة، ١984، 
ص٥٧٣. 

ينظر: د عبد الرزاق هاشم محمد بسيوني، سلطات الضبط الإداري في النظم الوضعية المعاصرة وفي التربية الإسلامية، ط٢، دار 
النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠4، ص١66.  

6. نصت المادة )١٣( من قانون المراعي الطبيعية رقم )٢( لسنة ١98٣ بالآتي » كون الفعل المخالف لأحكام هذا القانون جريمة 
عقوبتها أشد بموجب قانون آخر فيطبق النص الأشد عقوبة ». 

تنظر: المادة )49٥/رابعاً( )49/ثانياً( والمادة )48٢/أولاً، ثانياً( والمادة )48٢(/)486( من قانون العقوبات العراقي رقم )١١١( لسنة 
١969 المعدل. وتنظر: المادة )٢46( من قانون العقوبات العراقي رقم )١١١( لسنة ١969 وتعديلاته. ) لا جريمة إذا أجيز بالصدق 

أو مع انتفاء سوء القصد السلطات القضائية والإدارية ما يتوجب عقوبة فاعلة. 
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الفرع الثاني :  حالة الضرورة :

ويقصــد بحالــة الــضرورة )) وجــود خطــر داهــم يهــدد النظــام العــام ويتعــذر دفعــه بالطرق 

القانونيــة العاديــة، الأمــر الــذي يبيــح لــإدارة اتخــاذ أي إجــار تتبــن ضروريتــه لدفــع الخطــر، 

ــتها  ــد مارس ــإدارة عن ــإن ل ــه ف ــاء علي ــة ((	، وبن ــور العادي ــه في الأم ــون يحرم ــو كان القان ول

ــة الــضرورة، أن تقــوم بالتنفيــذ جــراً تجــاه الأفــراد المخالفــن  لســلطة الضبــط عنــد توفــر حال

للقانــون أو التعليــات عندمــا يزاولــون النشــاط، مــن دون الحاجــة الى حكــم قضــائي ) أي هــو 

اســتثناء مــن القاعــدة العامــة (، كونهــا هــي مــن منحهــا القانــون وظيفــة حفــظ النظــام العــام 

لهــا، وأن لم يظهــر نــص يمنــح الإدارة بأحقيتهــا التنفيــذ الجــري، لكــون هنالــك مــا هــو أبعــد مــن 

النــص وأعمــق، أو حتــى لــو منــع القانــون التنفيــذ الجــري يمكــن اســتناداً لقاعــدة » الــضرورات 

تبيــح المحظــورات » 	. وفي مجــال التشريعــات الزراعيــة والــروة الحيوانيــة أمثلــة كثــيرة تتضمــن 

التنفيــذ عنــد الــضرورة3.

المطلب الثاني: الجزاءات الإدارية الرادعة
يضــاف الى العقوبــات الرادعــة، ضمــن صاحيــات الإدارة في حايــة النظــام العــام الجــزاءات 

التــي تصدرهــا الإدارة ذات الصفــة الرادعــة، والتــي تعتــر مــن الأخطــر في العقوبــات التــي قــد 

تصــدر عــن الإدارة، وقــد عرفهــا القانــون بأنهــا »قــرارات إداريــة فرديــة« ذات طبيعــة عقابيــة 

ــة،  ــا الإدارة كســلطة عام ــا توقعه ــة توقعه ــرارات إداري ــة أو ق ــات قانوني ــة الغرام جــزاء مخالف

ــط أداء  ــا ضب ــاً، غايته ــررة قانون ــراءات المق ــكل والإج ــاً للش ــاطها وفق ــا لنش ــبة مباشرته بمناس

ــة بمــا يحقــق المصلحــة العامــة((4. الأنشــطة الفردي

ففــي العــراق منــح القانــون الســلطات الإداريــة الصاحيــات والاختصاصــات في فــرض 

الجــزاءات الإداريــة5، لاســيا تلــك المتعلقــة بالتشريعــات الزراعيــة والــروة الحيوانيــة6.

١. ينظر: د. حبيب إبراهيم حماد الدليمي، حدود سلطة الضبط الإداري في الظروف العادة، المصدر السابق نفسه، ص٥٠-٥١. 
٢. ينظر: د. حبيب إبراهيم حماد الدليمي، حدود سلطة الضبط الإداري في الظروف العادية، المصدر السابق نفسه، ص4٠٧. 

٣. ونصت المادة )6( من قانون الغابات والمشاجر رقم )٣٠( لسنة ٢٠٠9 بالآتي )) لا يجوز قطع الأشجار في غابات القطاع الخاص 
إلا في الحالات التالية إلا الضرورة لقاء تعويض عادل: 

أولاً: إذا كانت الغابة تحمي الأراضي من اجتياح الأنهار والسيول المناطق المنحدرة التي تزيد نسبة فيها على )٥٠%(. ثانياً: إذا 
كانت الغابة تؤدي الى حفظ الينابيع ومجاري المياه.  ثالثاً : كانت قطع الأشجار للغابة يؤثر على :   أ – الصحة النباتية.  ب- زيادة 

أخطار الأعاصير والكشيان الرملية. ج – الغابات الطبيعية في مناطق الأصطياف والسياحة. 
4. ينظر: د. سعاد الشرقاوي، القانون الإداري، مصدر سابق، ص٧9. 

٥. ينظر: د. محمود عاطف البنا، الوسيط في القانون الإداري، مصدر سابق، ص٣8٥. 
6. هنالك تشريعات تخول رؤساء الوحدات الإداررية والوزراء أحياناً وغيرهم صلاحية إيقاع الجزاءات الإدارية بكل أنواعها الرادعة 

وهي كثيرة تذكر منها على سبيل العرض لا الحصر. جاءت المادة )١4( من قانون المراعي الطبيعية رقم )٢( لسنة ١98٣ بالآتي 
)) يخول رؤساء الوحدات الإدارية التي توجد فيها مراعي طبيعية أو مناطق مسيجة، وفي الناطق الواقعة جنوب الخط الحدي 

للمراعي سلطة قاضي جنح لغرض المستويات المنصوص عليها في القانون. أما فيما يخص فرض العقوبات الخاصة يفرض الغرامات 
فقد نصت المادة )٣/ثانياً( من قانون حماية وتنمية الإنتاج الزراعي رقم ٧١ لسنة ١9٧8 والتي  اختصات باتباع العقوبة على من 
يخالف في زراعة المحصول خلافاً لما هو مقرر من المجلس الزراعي حيث نصت بالآتي » يخول رؤساء الوحدات الإدارية صلاحية 

فرض الغرامة بمقتضى هذه المادة واستبدلل هذه الغرامة بالحبس عند الامتناع عن دفعها وفقاً لأحكام أصول المحاكمات الجزائية=
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ــي  ــة العراق ــس الدول ــرار مجل ــاع الجــزاءات ق ــأدارات بإيق ــون ل ــل القان ــع تخوي ــق م واتف

رقــم )4	( لســنة 008	، والصــادر بتاريــخ 3/	/	00	 عندمــا أصــدر قــراره بــالآتي »أن القوانــن 

ــادة الثــورة ) المنحــل (، والتــي تخــول رؤســاء الوحــدات الإداريــة ســلطة  وقــرارات مجلــس قي

ــغ وفقــاً لأحــكام الدســتور »	. ــة مازالــت نافــذة مــا دامــت لم تعــدل أو تل جزائي

ــك  ــواده وكذل ــن الســلطات في م ــدأ الفصــل ب ــي جــاء بمب ــث أن دســتور 005	 العراق وحي

ــت  ــد منح ــراق ق ــة في الع ــن التشريعي ــض القوان ــون بع ــتورية	. ولك ــة دس ــراد حاي ــح الأف من

الإدارات صاحيــات مبــاشرة بإيقــاع الجــزاءات، والتــي هــي تدخــل ضمــن صاحيــات القضــاء، 

ــة  ــأن صاحي ــراراً يقــي “ب ــم في 6	/9/		0	 ق ــا المرق ــة بقرارته ــة الاتحادي ــررت المحكم ــذا ق ل

التوقيــف والمحاكمــة منــاط حريــاً بالقضــاء”  لــذا يعــد هــذا التخويــل لــإدارة أصبــح مخالفــة 

دســتورية. اســتناداً لقــرار المحكمــة الاتحاديــة لــذا يــرى الباحــث أن الأحــكام والقوانــن 

ــات  ــاع العقوب ــة بإيق ــوزراء ورؤســاء الوحــدات الإداري ــات لل ــح الصاحي ــي تمن ــات الت والتعلي

التعزيريــة قــد توقــت أو عطلــت كونــه يخالــف نــص دســتوري أعــى منــه في الهــرم التشريعــي 

ولكــون منــح الصاحيــات الجزائيــة لرؤســاء الوحــدات الإداريــة مخالفــة دســتورية، ويضــاف لهــا 

أن رؤســاء الوحــدات الإداريــة مثــل الوزيــر المختــص والمحافــظ وقائمقــام ومديــر الناحيــة ليــس 

لهــم أطــاع عــى القوانــن الشــكلية في إجــراءات التقــاضي، ولفســح المجــال لمــن أوقعــت عليــه 

الإدارة الجــزاء، بتقديــم دفوعــه أمــام رئيــس الوحــدة الإداريــة ومــا يبــن وجهــة نظــره3. لكونــه 

رؤســاء تلــك الوحــدات لا يعرفــون بالقوانــن التــي تنظــم الشــكلية في إجــراءات التقــاضي، مثــل 

ــون الأثبــات(. ــون المرافعــات( أو )قان ــة( أو )قان ــون أصــول المحاكــات الجزائي )قان

لــذا تــرى أن هنالــك طريقــان لتــافي تقاطــع القانــون مــع الدســتور وعــدم التعــارض؛ فقــد 

ســبق وأن منــح صاحيــة كاتــب العــدل لبعــض الموظفــن الحقوقيــن في دوائرهــم وهــي اســتثناء 

مــن الأصــل مرتكزيــن عــى أمريــن الأول هــو تخفيــف العبــئ عــى دوائــر كتــاب العــدول، والأمر 

الثــاني هــو تســهيل أمــور الــوزارة التــي تحتــاج الى تلــك الصاحيــة مــن دون تعقيــد أو عراقيــل، 

وعــى الحقوقــي الممنــوح صاحيــة كتــاب العــدل ان يصــادق وفــق قانــون كاتــب العــدل رقــم 

)3	( لســنة 998	. 

=كما ونصت المادة )١٠( من تعليمات رقم )١( لسنة ٢٠٠9 الصادرة من وزارة الزراعة في إقليم كوردستان العراق بالآتي » يتولى 
المحافظ بعد استشارة المديرية العامة في المحافظة تشكيل لجان خاصة في المحافظة والأقضية والنواحي لغرض اتخاذ الإجراءات 

القانونية بحق المخالفين لأحكام القانون من الفلاحين والمزارعين والمتفرغين الزراعيين أصحاب المشاريع الاستثمارية الزراعية وذوي 
العلاقة الزراعية والمشرفين على المشاريع الزراعية«. 

١. قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام ٢٠٠8، ص6٠-6١. 
٢. نصت المادة )4٧( من دستور جمهورية العراق لعام حسن بالآتي » تتكون السلطة الاتحادية من السلطات التشريعية 

والتنفيذية والقضائية، تمارس تخصاصاتها ومهامها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات. ينظر: المادة )٣٠/أولاً/ب( من الدستور. 
٣. نصت المادة )١4( من قانون المراعي الطبيعية رقم )٢( لسنة ١98٣ بالآتي » يخول رؤساء الوحدات الإدارية في المناطق التي 

توجد فيها طبيعية أو مناخية مسيجة، وفي المناطق الواقعة جنوب الخط الحدي في المراعي، سلطة قاضي جنح لفرض العقوبات، 
المنصوص عليها في هذا القانون ». 
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وأســوة بذلــك النظــام نــرى أن تمنــح لرؤســاء الوحــدات صاحيــة إيقــاع الأمــر الجــزائي مــن 

قبــل رئيــس مجلــس القضــاء الاعــى اســتنادا الى مبــدأ الفصــل بــن الســلطات عــى وفــق مــا جــاء 

بــة دســتور 005	 للعــراق بتوصيــة مــن وزيــر الزراعــة أو يصــاغ الى الحــل الثــاني والــذي فحــواه 

منــح رؤســاء الوحــدات الإدارة صاحيــة قــاضي تحقيــق ويقتــر دوره بالإحالــة الأوليــة للقضــاء 

أو عــدم الإحالــة. وبنــاء عــى قــرار الإحالــة ينظــر القضــاء الاختصــاص بالموضــوع مــع حيثياتــه 

ــون  ــن يحمل ــة مم ــدة الإداري ــس الوح ــون رئي ــى أن يك ــاضي. وع ــراءات التق ــن إج ــا يضم وبم

شــهادة في القانــون.

الفرع الاول: الجزاءات الإدارية المالية :

تعــرف الجــزاءات الإداريــة الماليــة بأنهــا »تلــك الجــزاءات التــي تطــال الذمــة الماليــة لمرتكــب 

المخالفــة بشــكل مبــاشر ». 

ــة  ــك الجــزاءات لحاي ــاج الزراعــي الى تل ــة والإنت ــروة الحيواني ــة بال وتلجــأ الإدارات المعني

ــة أو حتــى تداولهــا	. ولهــا صــور عــدة أهمهــا :  ــاج الزراعــي والــروة الحيواني الإنت

سلطة الإدارة بإيقاع الغرامات المالية :. 	

    ويقصــد بهــا » مبلــغ مــن النقــود تفرضــه الإدارة الحاليــة عــى شــخص نتيجــة لمخالفتــه 

القوانــن واللوائــح بــدلاً مــن ماحقتــه جنائيــاً مســتند بذلــك الى القانــون » 	، ولا يمكــن وقــف 

تنفيذهــا أن صــدرت وهــي مشــابهة بذلــك للعقوبــات الجنائيــة الممنوحــة لــإدارة لكــن ميزتهــا 

هــو عــدم المقــدرة عــى وقــف تنفيذهــا أن صــدرت. 

   أمــا ضمــن التشريعــات الزراعيــة هنالــك أمثلــة عــى الصاحيــات التــي منحهــا القانــون في 

فــرض العقوبــات الماليــة3.

المصادرة الإدارية: . 	

ــير  ــة بغ ــك الدول ــه إلى مل ــه وإضافت ــن مالك ــال جــراً م ــة الم ــزع ملكي ــرف المصــادرة »ن تع

ــذا فمحــل  ــم ه ــة وبرغ ــة الجنائي ــه في المحكم ــى ب ــائي يق ــزاء جن ــو بالأصــل ج ــل«4، وه مقاب

١. ينظر: قانون تداول المواد الزراعية رقم )46( لسنة ٢٠١٢. 
٢. ينظر: محمود محمود مصطفى، الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن، ط٢، مطبعة جامعة القاهرة، القاهرة، ١9٧9، ص١٥9. 

٣. نصت المادة )6/أولًا( من قانون حماية الحيوانات البرية بالآتي » أولًا – يعاقب المخالف لأحكام هذا القانون والتعليمات 
الصادرة بموجبه بالحبس مدة لا تزيد على )٣( سنوات وبغرامة لا تزيد من )٣( الثلاث ملايين أو بإحدى هاتين العقوبتين، ومصادرة 

الصيد وعدته وأدواته ووسائط النقل المستخدمة ». 
نصت المادة )٣/أولاً( من قانون المرعى رقم )8٣( لسنة ٢٠١٧ بالآتي » أولاً – مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بغرامة لا 

تقل من )١٠٠٠٠٠٠( مليون دينار ولا تزيد عن )٥٠٠٠٠٠٠( خمسة مليون دينار على من ارتكب أحد الأفعال الآتية .... ». 
4. ينظر: نادية الهاشمي، ضمانات مشروعية العقوبات الإدارية العامة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم 
الحقوق، جامعة بمكرة، الجزائر، ٢٠١4، ص١4. ينظر: د. آمال عثمان، شرح قانون العقوبات الاقتصادية في جرائم التموين، دار 

النهضة العربية، القاهرة، ١98٧، ص١٧. ينظر: د. محمد سعيد فودة، النظريات العامة للعقوبات الإدارية، مصدر سابق، ص٢6. 



182

الملف القانوني وسائل الضبط الاداري التي تمارسه الادارة في حماية المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية في العراق

ــي«	. ــزاء عين ــن فرضــه كج ــال يمك ــن الم ــغ م المصــادرة مبل

وعُــرف ذلــك »بأنــه اســتياء الإدارة عــى قســم مــن أمــوال المخالــف للقانــون قصــداً مــن 

ــل«	. دون مقاب

لــذا تقســم المصــادرة عــى نوعــن أو صنفــن، المصــادرة العامــة والتــي تمتــد صاحيتــه إلى 

أمــوال المتهــم أو المخالــف وقــد تمتــد إلى ورثتــه أو أمــوال المحكــوم عليــه3.

أمــا المصــادرة الخاصــة فتقتــر عــى حجــم الجريمــة أو مــا تحصــل منهــا أو مــا اســتعمل 

فيــه4.

أمــا صــور المصــادرة الإداريــة، فلــدى الإدارة عــدة صــور للمصــادرة ومنهــا، المصــادرة 

الوجوبيــة، وهــو مــن الإجــراءات التــي تلــزم المــشرع، بلــزوم اتخاذهــا بشــأن المــال الــذي يمثــل 

محــل الجريمــة5، أمــا الصــورة الثانيــة مــن المصــادرة فهــي المصــادرة الجوازيــة وتعــرف، »هــو أن 

ــة«.  ــرار فــرض المصــادرة الإداري ــة في اتخــاذ ق ــرك المــشرع الإدارة ســلطة تقديري ي

أما الحالات التي تقرر الإدارة فيها فرض عقوبة المصادرة كجزاء أصي هي: 

ــة ضــده. ويمكــن أن  ــرار إداري بالغرام ــم، ولم يصــدر ق ــت التهمــة عــى المته أ -  إذا لم تثب

ــة.  ــة أو العيني ــراراً بالمصــادرة النقدي يصــدر ق

ب- إذا رأت الإدارة أن الــيء محــل المصــادرة عنــد تركــه يمثــل خطــر عــى المجتمــع وهــذا 

الخطــر محتمــل عنــد الاســتعال. 

ج – إذا قــررت الجهــة الجنائيــة حفــظ الدعــوى لكــن برغــم هــذا يجــوز للجهــة الإداريــة 

ــر المصــادرة6. تقري

كــا اشــرط القانــون لمشروعــة جــزاء المصــادرة الإداريــة أن ينتهــي الــيء المصــادر ويوعــز 

اتصالــه بالمخالفــة وأن وجــوده مــا هــو إلا خطــر عــى المجتمــع. وأن يكــون هنالــك تناســب بــن 
١. ينظر: د. إيهاب عبد المطلب، العقوبات الجنائية في ضوء الفقه والقضاء، ط١، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 

٢٠٠9، ص١١9. 
٢. ينظر: د. ماجد راغب الحلو، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، مصدر سابق، ص١٥٥. 

٣. ينظر: د. إيهاب عبد المطلب، العقوبات الجنائية في ضوء الفقه والقضاء، المصدر السابق نفسه، ص١١9. 
4. ينظر: د. يوسف حسن يوسف، علم الإجرام والعقاب )الكتاب الثاني للعقاب(، ط١، المركز القومي للإصدارات القانونية، 

القاهرة، ٢٠١4، ص١6٢. 
٥. نصت المادة )9/ثالثاً( من قانون حماية الحيوانات البرية رقم )١٧( لسنة ٢٠١٠ » تصادر الأسلحة النارية المستخدمة في الصيد 

وتؤول الأسلحة المشمولة بأحكام هذا القانون الى وزارة الداخلية للتصرف بها وفقاً للقانون«. 
كما نصت المادة )٢8/رابعاً( من قانون تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها رقم )48( لسنة ١9٧9 بالآتي » تصادر عدد 

الصيد أو سقته أو الأحياء المائية، عند مخالفة أحكام هذا القانون، ويتم التصرف بها أو بأثمانها وفق القانون ». 
كما نصت المادة )6( من قانون الصحة الحيوانية رقم )٣٢( لسنة ٢٠١٣ الآتي » تتولى السلطة الصحية البيطرية تنفيذاً للحكم 

القضائي المتضمن مصادرة الحيوانات أو منتجاتها أو الأعلاف أو أية مخلفات أو إضافات علنية إذا ثبت أن دخولها الى العراق من 
غير المنافذ الحدودية الرسمية المحددة ... ». 

6. ينظر: محمد سعد فودة، النظام القانون للعقوبات الإدارية، المصدر السابق نفسه، ص١٣٣. 
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المصــادرة وخطــورة الفعــل المنســوب للفاعــل الــذي أرتكبــه	.

الفرع الثاني: الجزاءات الإدارية العامة غير المالية :

وهــي أقــى الجــزاءات كونهــا تمــس شــخص المخالــف وليــس ذمتــه الماليــة	. وقــد عــرف 

الفقهــاء هــذا الجــزاء “ بأنهــا هــي الجــزاءات التــي توقعهــا الإدارة متمثلــة بالحرمــان مــن بعــض 

الحقــوق أو مــن بعــض الأمتيــازات “، وبنــاءً عليــه حرصــت التشريعــات عــى فــرض القيــود عــى 

ــون وأن  ــا القان ــدم مخالفته ــة وع ــف بالمشروعي ــي تتص ــزاءات ل ــك الج ــا تل ــد فرضه الإدارة عن

هــذه الجــزاءات لهــا عــدة صــور وهــي: 

سحب الراخيص :. 	

الرخيــص هــو مــن وســائل تدخــل الإدارة في تنظيــم النشــاط الفــردي عــن طريــق ســاح 

الإدارة لأفــراد مبــاشرة نشــاط معــن في الأصــل هــو مبــاح3. إذا فهــو قيــد اقتصــادي فــرض عــى 

ــر التســديد  ــه الأث ــب علي ــص يرت ــد مارســتهم النشــاط، وأن ســحب الرخي ــراد عن ــة الأف حري

ــاً أو  ــص ســواء إداري ــه في الســابق4، أن ســحب الراخي ــة النشــاط ممــن ســخر ل ــان مزاول بحرم

قضائيــاً يعتــران عقوبــة جــزاء عــى كل مــن اســتخدم الرخيــص عــى نحــو مخالــف للتشريــع5. 

لكــن الفــرق بــن الرخيــص الإداري والرخيــص القانــوني أن الرخيــص الإداري يبــدأ مــن تاريــخ 

ســحب الرخيــص الفعــي. 

أمــا القضــائي فيبــدأ مــن تاريــخ صــدور الحكــم النهــائي6، وفي التشريعــات التــي تحــوي هــذا 

النــوع مــن العقوبــات المتعلقــة بالشــأن الزراعــي والــروة الحيوانيــة العديــد مــن القوانــن التــي 

تتضمــن ذلك7.

الإنذار : . 	

يعــد مــن أخــف الجــزاءات التــي منحــت لــإدارة، وقــد عُــرف الإنــذار مــن فقهــاء القانــون 

)) بأنــه تنبيــه لصاحــب الشــأن بالمخالفــة الصــادرة جــراء نشــاطه لغــرض اتخــاذه الــازم وفــق 
١. ينظر: د. غنام محمد غنام، القانون الإداري الجنائي، المصدر السابق نفسه، ص٣4٠. 

٢. ينظر: كنون بومدين، العقود الإدارية وضمان مشروعيتها، رسالة ماجستير، كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر، 
تلقايد، الجزائر، ٢٠١١، ص4٢. وسورية ومن الجزاءات في قانون العقوبات الإداري، مصدر سابق، ص٧٠. 

٣. عبد الأمير علي موسى، النظام القانوني للتراخيص والإجازات في التشريعات العراقي، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، 
١98١، ص١٠6. 

4. ينظر: د. محمد ماهر أبو العينين، التراخيص الإدارية والقرارات المرتبطة والمتعلقة بها في قضاء وأفتاء مجلس الدولة ) دراسة 
تحليلية (، ج١، ط١، دار الكتب القانونية، القاهرة، ٢٠٠6، ص9. 

٥. إسماعيل صعصاع، حوراء إبراهيم، الأساليب القانونية لحماية البيئة من التلوث، بحث منشور في مجلة المحقق الحلبي للعلوم 
القانونية والسياسية، كلية القانون جامعة بابل، ٢٠١4، ص99. 

6. ينظر: د. غنام محمد غنام، القانون الإداري الجنائي والصعوبات التي تحول دون تطوره ) القسم الأول والثاني (، مجلة الحقوق، 
جامعة الكويت، السنة الثانية عشر، العدد الأول، مارس ١994، ص٣٣٢. 

٧. نصت المادة )٢/6( من قانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم )٢٢( لسنة ١9٧٢ بالآتي » للوزير أو من يخولهُ أن يقرر في المخالفات 
البسيطة التي لا تحال الى المحكمة غلق المجزرة أو محل بيع اللحوم مدة لا تزيد من )٣٠( يوماً ». 
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ــإدارة حــق اللجــوء  ــذار وإصــاح الخــرق عندهــا ل ــال لإن ــد عــدم الامتث التشريعــات ((	. فعن

ــة	. للتشريعــات العقابي

ــراً  ــل الإدارة ح ــن قب ــه م ــذار أن يوج ــى الإن ــون ع ــا القان ــي أوجده ــات الت ــا الضان أم

ــون3. ــا القان ــص عليه ــي ن ــكلية الت ــاً الش ومراعي

وفي التشريعــات الزراعيــة والــروة الحيوانيــة الكثــير مــن الأمثلــة عــى توجيــه الإنــذار مــن 

قبــل لإدارة بحــق المخالفــن4.

١. ينظر: د. عبد محمد ضاحي العازي، الحماية الإدارية للبيئة، المصدر السابق نفسه، ص٥89. 
٢. نصت المادة )٣٢( من قانون الصحة الحيوانية رقم )٣٢( لسنة ٢٠١٣ بالآتي » توجه السلطة الصحية البيطرية إنذاراً الى أصحاب 

المشاريع المنصوص عليها في المادة )٣١( من هذا القانون وفي حالة مخالفتهم للشروط الفنية والصحية لتربية الحيوانات بإزالة 
المخالفة خلال المدة التي تحددها في الإنذار وفي حالة عدم إزالة المخالفة يتم إيقافها أو غلقها نهائياً ». 

٣. بين قانون المرافعات المدنية رقم )8٣( لسنة ١969 المعدل آلية توجيه الإنذار. 
4. نصت المادة )٥/أولًا/ أ ( من قانون الري رقم )8٣( لسنة ٢٠١٧ بالآتي » إذا وجدت الدائرة المختصة أن عملًا من أعمال الموارد 

المائية الخاص يجب أعادته أو صيانته أو ترميمه أو غلقه أو رفعه أو تطهيره فعليها أن تنذر المنتفع أو صاحب الأرض بالقيام بذلك 
خلال عشرة أيام من التبليغ بالإنذار ». 
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الخاتمة
ــة المنتجــات  ــي تمارســه الادارة في حاي ــط الاداري الت ــا الموســوم )وســائل الضب ــام بحثن خت

الزراعيــة والــروة الحيوانيــة في العــراق( توصلنــا الى مجموعــة مــن النتائــج والمقرحــات والتــي 

يمكــن إجالهــا فيــا يــي:

أولاً: النتائج
ــال . 	 ــات في مج ــة وتعلي ــن وانظم ــن قوان ــا م ــكل درجاته ــات ب ــزارة في التشريع ــك غ هنال

ــة. ــروة الحيواني ــي وال ــاج الزراع الانت

لاحظنــا لم تتوفــق الادارة ولم تصــل مبتغاهــا في ضبــط الانتــاج الزراعــي والــروة الحيوانيــة . 	

ــاط  ــون النش ــن يمارس ــادرة مم ــتمرة الص ــات المس ــد الخروق ــة ض ــير حاي ــال توف ــن خ م

الزراعــي بشــقيه.

 هنالــك قوانــن عديــدة ســارية المفعــول بعضهــا نافــذ وبعضهــا لم يفعــل او يعمــل بــه في . 3

الوقــت الحــاضر مــع ماحظــة ان بعــض تلــك القوانــن اصبــح لا يواكــب التطــور ولايعالــج 

التجــاوزات الصــادرة بحــق المنتــج الزراعــي والــروة الحيوانيــة.

ثانيا: التوصيات: 
بعــد أن بحثنــا في وســائل الضبــط الاداري التــي تمارســه الادارة في حايــة المنتجــات الزراعيــة 

ــات التــي قــد تصــب في مصلحــة  ــة مــن التوصي ــا الى جمل ــة في العــراق توصلن ــروة الحيواني وال

المزارعــن في العــراق وتزيــد غلــة الإنتــاج في البلــد وهــي:

تنظيم كراس يوحد فيه كل التشريعات الزراعية التي شرعت في العراق.. 	

اختيــار افضــل التشريعــات التــي تمنــح الادارة الصاحيــات الواســعة وتضمــن تنظيــم . 	

النشــاط الزراعــي بشــقيه النبــاتي والحيــواني باســتمرارية وانســيابية.

ــك . 3 ــرق تل ــن يخ ــد م ــات ض ــن والتعلي ــاف للقوان ــة تض ــة وصارم ــات قوي ــة عقوب إضاف

التشريعــات الصــادرة مــن الادارة مــن قبــل العاملــن بالنشــاط الزراعــي.

ــوة . 4 ــور أس ــا تط ــرأ عليه ــاً ط ــة ايض ــاب اولى فالمخاف ــن ب ــورت وم ــد تط ــة ق ــا أن الجريم بم

بالجرائــم مــا يتحتــم عــى المــشرع ان يصــدر تشريعــات متطــورة وإضافــة عقوبــات رادعــة 

لأجــل المحافظــة عــى ديمومــة الانتــاج الزراعــي والــروة الحيوانيــة.
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المصادر:
أحمــد حافــظ نجــم، القانــون الإداري دراســة قانونيــة لتعظيــم ونشــاط الإدارة العامــة، دار . 	

الفكــر العــربي، القاهــرة، 	98	،

ــوث، . 	 ــن التل ــة م ــة البيئ ــة لحاي ــاليب القانوني ــم، الأس إســاعيل صعصــاع، حــوراء إبراهي

ــون  ــة القان ــية، كلي ــة والسياس ــوم القانوني ــي للعل ــق الحلب ــة المحق ــور في مجل ــث منش بح

ــل، 4	0	، ــة باب جامع

ــون، . 3 ــة القان ــتير، كلي ــالة ماجس ــرار الإداري، رس ــة الق ــي، حجي ــارد القري ــال م ــار ش انتص

ــن، 	00	، ــة النهري جامع

 إيهــاب عبــد المطلــب، العقوبــات الجنائيــة في ضــوء الفقــه والقضــاء، ط	، المركــز القومــي . 4

لإصــدارات القانونيــة، القاهــرة، 009	،

حلمــي الدقدوقــي، رقابــة القضــاء عــى المسروطيــة الداخليــة لأعــال الضبــط الاداري، دار . 5

المطبوعــات الجامعيــة، الاســكندرية، 989	

حلمــي الدقدوقــي، رقابــة القضــاء عــى المشروطيــة الداخليــة لأعــال الضبــط الإداري، دار . 6

المطبوعــات الجامعيــة، الإســكندرية، 989	،

د. محمــود ســعد الديــن الشريــف، النظريــات العامــة الضبــط الإداري، دار النهضــة العربية، . 7

،	963 القاهرة، 

ســليان الطــاوي، مبــادئ القانــون الاداري)دراســة مقارنــة(، دار الفكــر العــربي، القاهــرة، . 8

.	007

ــرة، . 9 ــة، القاه ــة العربي ــة، ط	، دار النهض ــة مقارن ــون الاداري، دراس ــرف، القان ــة الج طعيم

.	99	

ــاب، القاهــرة، . 0	 ــة العامــة للكت ــة المري ــو الخــير، الضبــط الاداري وحــدوده، الهيئ عــادل اب

.	995

ــط الإداري . 		 ــرارات الضب ــال وق ــن أع ــوابل، مســؤولية الإدارة ع ــح ش عاشــور ســليان صال

ــا، 997	، ــازي، ليبي ــس، بنغ ــار يون ــة ق ــة، ط	، منشــورات جامع دراســة مقارن

عبــد الأمــير عــي مــوسى، النظــام القانــوني للراخيــص والإجــازات في التشريعــات العراقــي، . 		

رســالة ماجســتير، كليــة القانــون، جامعــة بغــداد، 	98	،

عصمــت عبــد اللــه الشــيخ، النظــام القانــوني لحريــة إصــدار الصحــف، دار النهضــة العربيــة، . 3	

،	999 القاهرة، 

عا الدين عي، مدخل القانون الإداري، دار الهدى، الجزائر، 		0	. 4	

عــي بديــر, عصــام الرزنجــي، مهــدي الســامي، مبــادى واحــكام القانــون الاداري، مكتبــة . 5	

الســنهوري، بغــداد، 5	0	.
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عــار بعطيــان، الوجيــز في القانــون الإداري، دار جســور النــشر والتوزيــع، الجزائــر، الطبعــة . 6	

الثالثــة، ســنة 5	0	،

ــوره ) . 7	 ــول دون تط ــي تح ــات الت ــائي والصعوب ــون الإداري الجن ــام، القان ــد غن ــام محم غن

ــة عــشر، العــدد  ــت، الســنة الثاني ــة الحقــوق، جامعــة الكوي ــاني (، مجل القســم الأول والث

الأول، مــارس 994	،

ماجــد رايــن الحلــو، قانــون حايــة البيئــة في ضــوء الشريعــة دار الجامعــة الجديــد، . 8	

،	009 الإســكندرية، 

مازن ليلو راضي، القانون الإداري، ط	، مطبعة جامعة دهوك، العراق، 007	،. 9	

ــدة، . 0	 ــة الجدي ــون الاداري، دار الجامع ــة للقان ــة العام ــاب, النظري ــت عبدالوه ــد رفع محم

الاســكندرية، 		0	.

محمــد عبــد الحســاوي القحطــاني, الضبــط الاداري ســلطاته وحــدودة، دار النهضــة العربيــة, . 		

	003 القاهرة، 

محمــد محمــد مصطفــى الوكيــل، حالــة الطــواري وســلطات الضبــط الإداري، دراســة مقارنة، . 		

إطروحــة دكتــوراه، كليــة الحقــوق، جامعــة عن شــمس، مــر، 003	،

محمود سعيد الشريف، أساليب الضبط الإداري والقيود الواردة عليه،. 3	

محمود عاطف البنا، حدود سلطة الضبط الإداري، مطبعة جامعة القاهرة، 980	.. 4	

مقــدود مســعودة، التــوازن بــن ســلطات الضبــط الإداري والحريــات العامــة في ظــل . 5	

الظــروف الاســتثنائية في الجزائــر، رســالة دكتــوراه، كليــة الحقــوق، جامعــة بســكرة، الجزائــر، 

،	0	7 – 	0	6

منيــب محمــد ربيــع، ضانــات الحريــة في مواجهــة ســلطات الضبــط الإداري في الظــروف . 6	

ــمس،  ــن ش ــة ع ــوق، جامع ــة الحق ــوراه، كلي ــة دكت ــة، أطروح ــة مقارن ــتثنائية - دراس الاس

ــر، 	98	،   م

نواف كنعان, القانون الاداري, الكتاب الاول, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عان, 0	0	. 7	

هــاني عــي الطهــراوي, القانــون الاداري)ماهيــة القانون، التنظيــم الاداري، النشــاط الاداري(، . 8	

دار الثقافــة للنــشر والتوزيع، عــان، الاردن، 4	0	.
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